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فأحةانا لا  اتٞهال ,كم  وده  ي  الريعة  اإسلاممة  وص  من الأوصاف التي توجب اتٟ :الملخص
عوجب الغير بوجود   كما  تصح الةقود بوجود  وأحةانا لا تصح إلا بوجود  وأحةانا أخيى تصح مع وجود  ، وهو

عقود ات١ةاودات ات١الة  التي ي  , بل هي مانة  مانة  من صح  الةقود على اإسطامقتةتبر اتٞهال  ؛ و عوجبه بةهمه
، لأن اتٞهال  فةها مفضة  إلذ الغير  ات١فضي بهور  إلذ النزاع مبناها على ات١كماعس  وات١غالب  وتنمة  ات١ال والتثمار 

, لأنها مبنة  على عات المحض  أو ما عتبةها من عقودتةتبر اتٞهال  مانة  من صح  عقود التبر  ولاوالرقاق؛ 
إذ لا مراح  فةها ولا خصوم  لأنها تصهر عن هار اتٞهال  فةها اإسحسان المحض ولا دير علحق ات١تبرع إلةه من إه

طةب نفس؛ ولا تصح بةض الةقود إلا مع اتٞهال ، لأن مصالح هذ  الةقود ومقاصهها متوقف  على اتٞهال  ي  
مصالح  إن التًدعه بتُ اعتبار اتٞهال  وإههارها إنما هو ت١ياعاةبةض متةلقاتها، فهي هنا تنفي الغير أو تقلل منه؛ و 

 ., وحةث كانت ات١صلح  ي  اإسههار أههرتكانت ات١صلح  ي  الاعتبار اعتبرتالةقود وحظوظ ات١كملفتُ, فحةث  
 اإسههار، اتٞهال ، الةقود ، ات١قاصه.: احيةالمفتالكلمات 

Abrogation of ignorance in contracts and their purposes 

Abstract: 

One of description that must be judged in Islamic Law is description of ignorance, 

sometimes the contracts are not valid with the existence of ignorance and some contracts 

are not valid except with the presence of ignorance and others are correct with the 

existence of ignorance without being a condition in order to be valid, also it is necessary 

to gurar of his presence and it is obliged to do so. The ignorance is not considered to be 

an independent to the validity of the contracts at all, but rather it is prohibited in the 

contracts of financial compensation that are based on the mokayassa and the creditor and 

the development of the money and its investment because ignorance in it leads to gurar 

which in turn leads to conflict and disunity 

Keywords: Abrogation, ignorance, contracts, Purposes 
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 المقدمة
من ات١قير عنه أهل الةل , أن الله تةالذ لد عريع إلا ما فةه مصالح الةباد ي  ات١ةاش وات١ةاد , 

, عيفها من عيفها وجهلها ه إلذ مصلح  تٕلب أو مفسهة تٕتنبفما من حكم  شيع إلا وفةه قص
ةالذ قائم  على من جهلها , والةمهة ي  إثبات ذلك هو التقياء الريعة  أصولا وفوعا. فريع  الله ت

رعاع  مصالح ات٠لق, وقه شيع ي  كل تصيف من التصيفات ما يحصل مقاصه  وعوفي مصاتٟه, 
فريع ي  باب ما يحصل مصاتٟه الةام  وات٠اص  ، فإن عمت ات١صلح  تٚةع التصيفات شيعت تلك 
ات١صلح  ي  كل تصيف، وإن اختصت ببةض التصيفات شيعت فةما اختصت به دون ما لد تٗتص 

, بل قه عرتًط ي  بةضها ما عكمون ما لا عرتًط ي  بةض آخي ه, و عرتًط ي   بةض التصيفاتب
 مبطام ي  غتَ  وهذا نظيا إلذ مصلح  كل تصيف. 

م وات٠صوص, واإسطامق والتقةةه, والأصل والناظي ي  أحكمام الريعة   يجهها متًددة بتُ الةمو 
فإذا لد تُٖقق ات١صلح  . احهة وهي: تٖقةق ات١صالحو , والقةاس والالتحسان...وهذا  لغاع  والالتثناء

ي  الةمومات خُصت، وإذا لد تُٖقق ي  اإسطامقات قةُهت , وإذا لد تُٖقق ي  القةالات عُهل عنها 
:" -, مودوع هذا ات١قال ات١ولوم ب ن ت٦ا عظهي فةه هذ  ات١ةانى كلهاإلذ الالتحسانات وهكمذا؛ وإ

 ؛ والذي اختًته مودوعا ت٢ذا ات١قال . ا "إىدار الجهالة في العقود ومقاصدى
فتارة عةتبر شيط صح  ,  وعكممن إشكمال البحث ي  أن وص  اتٞهال  تٚع بتُ ات١تناقضات

 تةتبر أصام.  وتارة ثالث  لا,  وتارة أخيى عةتبر شيط فساد,  ي  الةقود
ثم ؟   هل وص  اتٞهال  عةتبر شيط  صح  ي  الةقود  أم لاوىذا يطرح الإشكال التالي :

إن كان كذلك فما هي هذ  الةقود التي اعتبرت فةها اتٞهال  شيط صح  ، وما هي الةقود التي لا 
 تةتبر فةها اتٞهال  مانة  من الصح  ، وما هي مقاصه عهم اعتبارها؟  

ولبةان ذلك فقه قسمت اتٟهعث إلذ: مقهم  ومهخل للتةيع  بات١ودوع وأربة  مطالب : 
هال  ات١ههرة وجوبا ي  عقود ات١ةاودات , والثاني الكمامم عن اتٞهال  ات١ههرة ي  الأول الكمامم  عن اتٞ

 الةقود التابة  , والثالث الكمامم عن اتٞهال  ات١ههرة ي  عقود التبرعات , واليابع عن مقاصه اإسههار.
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 مدخل للتعريف بالموضوع: 
 أولا : حقيقة الإىدار.

هْهِرُ بالكمسي وعههُرُ بالضّ  هَهْراًَ وهَهَراًَ ت٤يكًّ . لازمٌ من هَهَرَ ع َ اإسههار لغ : الإىدار لغة: 
تدور مادة )ه.د.ر( في معاجم اللغة  و (1)ومُتَةهٍّ وأَهْهَرْتهُ أنا إهْهاراً . )فَ ةَلَ( و)أفَْ ةَلَ( فةه تٔةتٌ .

قطون. : تقول: بنو فامن هَهَرةٌَ)مثلث  ات٢اء, والفتح أقةس(، أي لاالإسقاط والإبطال على معنى:
ورجُلٌ هُهَرة. وبةضٌ عقولون: هَهَرةٌ: لاقط, وبه فسَّي الباهليُّ قولَ الةَجّاج: وَهَهَر اتِٞهُّ من الناسِ 
يَ فةه من النّاس, وذهب دم فامن هَهْراً وهَهَراً بالتحيعك، أي باطاًم  ات٢هََر أي ألقطَ اتِٞهّ منْ لا خَة ْ

ارس كل ات١ةاني إلذ أصل واحه وهو: السقوط وأرجع ابن ف (2)لةس فةه قَ وَدٌ ولا عَقْلٌ. 
 (3)والالقاط.

عيف الةلماء اإسههار بتةيعفات متقارب  ات١ةتٌ وإن اختلفت ي  ات١بتٌ, تعريف الإىدار اصطلاحا: 
:")وأههر( عههر إههارا... وذلك إذا أبُطل وأذُهب بغتَ حق، لأنه قال الهروي وهذ  بةض منها:

:"وهو أن اإسههار إنما هو اإسباح  من وقال ابن درستويو (4)دعته".لد عقُتل قاتله، أو لد تؤُخذ 

                                                           
: تاج الةيوس من جواهي القاموس, تٖقةق: ت٣موع  من الزَّبيديت٤مّه بن ت٤مّه بن عبه اليزاّق اتٟسةتٍ، ات١لقّب تٔيتضى،  - 1

 .144, ص:41ققتُ , دار ات٢هاع , جالمح
-القاهية  -:  الصحاح  تاج اللغ  وصحاح الةيبة  ، تٖقةق: د. ت٤مه ت٤مه  تامي , دار اتٟهعث الجوىرياتٝاعةل بن تٛاد    - 2

 .545. الفةومي : ات١صباح ات١نتَ , ص:  259, ص:9, جم9112-ه   4141
مةج  مقاعةس اللغ  , تٖقةق : عبه السامم ت٤مه هارون, دار الفكمي , ط :  بن زكيعا : بن فارسانظي: أبو اتٟستُ أتٛه  - 3

 .92, ص:5م , ج4292 -ه  4422
عمادة البحث  تٖقةق: أتٛه بن لةةه بن ت٤مه قراش, إلفار الفصةح , النحوي: الهرويأبو لهل ت٤مه بن علي بن ت٤مه  - 4

 .425, ص:4ه  ,ج:4191, 4الةلمي باتٞامة  اإسلاممة ، ات١هعن  ات١نورة، ط:
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:" ات١ياَد وقال البزدوي (5)للطان أو غتَ  لهم إنسان لةُقتل بغتَ ت٥اف  من قود أو دع ، أو طلب به".
الِ تٔقَُابَ لَتِهِ".

َ
 (6)من اإِسهْهَارِ ههنا عهمُ إيجابِ شَيءٍ مِنْ ات١

 ثانيا: حقيقة الجهالة
اتٞهال  ي  اللغ  على وزن فَ ةَال  , وهي ي  الأصل بنة  مصهر الفةل الامزم ات١ضموم ة لغة: الجهال

, وقه جاءت هنا التثناء مصهرا لفةل متةه للهلال  على أحه مةاني اتٞهل, وهذ  (7)الةتُ )فةُل( 
 .خلاف الحلم, وثانةهما:  خلاف العلمتيجع إلذ أصلتُ: أحهِهما:  الصةغ  تيد لةهة مةان,

قال ابن فارس: "اتٞة  وات٢اء والامم أصامن: أحههما: خِامف الةِلْ , والآخي: ات٠ف     
 (9). فعل الشيء بغير علموعقصه باتٞهال  ي  التةمال أهل اللغ :  (8)وخامف الطمأنةن ".

فقه فيق الفقهاء بتُ اتٞهل واتٞهال , فأطلقوا اتٞهال  على اتٞهل ات٠ارج أما الجهالة اصطلاحا: 
  10)ن اإسنسان كوص  البةع باتٞهال  أو أحه أركانه...وأطلقوا اتٞهل كصف  على اإسنسان ي  ذاته.ع

"أمّا ما عل  حصوله وجهلت صفته فهو  :القرافيقال  عيفت اتٞهال  ي  الاصطامح تٔا علي:و 
 :" زوال القوة-المناويقال و  وهذا تةيع  ي  مقابل الغير عنه  وهو غتَ جامع. (11)المجهول".

 .و هذا التةيع  جةل اتٞهال  واتٞنون تٔةتٌ , وهو أع  من ات١قصود.(12)الةاقل  وهي اتٞهال ".

                                                           
 .425, ص:4ج: ات١صهر نفسه, - 5
تٖقةق عبه الله ت٤مود ت٤مه  كر  الأليار عن أصول فخي اإسلامم البزدوي, :عبد العزيز بن أحمد البخاريعامء الهعن  - 6

 .915, ص:4م, ج:4229 -ه  4142, -بتَوت -دار الكمتب الةلمة  عمي,
 .411ص:, 4224, 4ط: -ات١غيب-ب , الهار البةضاء: عل  الصيف, دار الكمتافخر الدين قباوة - 7
 .121-122, ص: 4: مةج  مقاعةس اللغ , ج: ابن فارس - 8
, 4ج: كتاب الةتُ , تٖقةق: د. مههي ات١خزومي, و د. إبياهة  الساميائي دار ومكمتب  ات٢امل, الخليل بن أحمد الفراىيدي -9

 .991ص: 
 –, مطابع دار الصفوة 4الكموعت, ط: –رة عن : وزارة الأوقاف والرئون اإسلاممة  انظي: ات١ولوع  الفقهة  الكموعتة , صاد - 10

 .412, ص:44مصي,ج:
 -دار الكمتب الةلمة  تٖقةق خلةل ات١نصور, أنوار البروق ي  أنواء الفيوق, ,القرافيأبو الةباس أتٛه بن إدرعس الصنهاجي  - 11

 .4, ص:1م, ج4222 -ه  4142 -بتَوت
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عهم الودوح التام ي  صةاغ  مواد الةقود , أو تٕاهل بةض الأمور الواجب وعرفت بأنها:"  -4
تم الاتفاق علةها , ت٦ا عؤدي إلذ التأوعل و اختامف وجهات النظي حول تفستَ ما غمض وبةان ما 

 (13)."تٕاهله أو نسةانه , و هذا عؤدي إلذ النزاع و ات٠صوم  
 ثالثا: حقيقة  العقود.

: فالةقه العقد في اللغة :  تدور مادة ع ق د في اللغة على المعاني التالية  : الحلّ وىو الشدّ 
كلِّ شيءٍ   :  فةُقْهَة النكماحِ والبةعِ وجوبهما, وعُقْهَةُ الإيجاب والإبرام وعلى (14)هو نقةض اتٟلّ.

  (16): تقول: اعتقه الريءُ: اشته و صلُب .الصّلابة والشدة وعلى (15)إِبيامه. 
عطلق  فالمعنى العام: الةقه ي  الاصطامح الفقهي له مةنةان : عام , وخاص.العقود اصطلاحا: 

لتزاماً على كل التزام تةهه به اإسنسان على نفسه لواء أكان عقابله التزام آخي أم لا، ولواء أكان ا
 (17)" دعنةاً كالنذر أم دنةوعاً كالبةع وت٨و ؛ وكثتَون لار على هذا الةموم .

الةقه ي  اللغ  مأخوذ من مادة )ع. ق. العقود لغة: : فةطلق الةقه على كل أما المعنى الخاص
اتفاق تم بتُ تطلق في مقابل  د( ، والتي  تهل على مةان عهة، يدكمن تٚةها ي  اإسطامقات التالة 

                                                                                                                                                               
بتَوت , دمرق,  -دار الفكمي تٖقةق : د. ت٤مه ردوان الهاع ,  التوقة  على مهمات التةارع , ,المناويوف ت٤مه عبه اليؤ  - 12
 .524,ص:4جه ,4141، 4ط 
 .5ص:: القواعه الفقهة  والضوابط الريعة   للمةامامت ات١الة  ات١ةاصية, حسين شحاتةحستُ  - 13
 .25, ص:1: مقاعةس اللغ , ج:ابن فارس - 14
، لسان الةيب, تٖقةق: عبه الله علي الكمبتَ, ت٤مه أتٛه حسب الله, هاش  ت٤مه ابن منظور هعن ت٤مه بن مكميمتٚال ال - 15

 .  411, ص: 4كتاب الةتُ, ج:  الخليل:.4149, ص: 45القاهية, ج: -كورنةش النةل  4442-الراذلر, دار ات١ةارف
 .411, ص:4: كتاب الةتُ,ج:الخليل. 924،  الصحاح  تاج اللغ  وصحاح الةيبة ،ص:الجوىري -  16
بتَوت  -أبو عبه الله: أحكمام القيآن, تٖقةق : عبه الغتٍ عبه ات٠الق, دار الكمتب الةلمة   الشافعي محمد بن إدريسانظي:  - 17
, أحكمام القيآن, مياجة  وتةلةق: ت٤مه عبه القادر عطا, دار ات١ةافيي ات١الكمي بن العربي أبو بكر .55, ص:9ه, ج: 4111، 

: أحكمام الرازي الجصاص أبو بكرأتٛه بن علي  .2, ص:9م , ج9114ه ,  4191, 4ط:  -لبنان -ب الةلمة  , بتَوتالكمت
 .925, ص:4,ج:4115بتَوت ،  -القيآن, تٖقةق : ت٤مه الصادق قمحاوي, دار إحةاء التًاث الةيبي 
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رادتتُ أو أكثي على إنراء التزام أو نقله، فهو لا عتحقق إلا من طيفتُ أو أكثي، وهذا هو ات١ةتٌ إ
   (18) الغالب عنه إطامق الفقهاء للةقه ي  الاصطامح الفقهي.

: تٔا أن مودوع البحث هو اتٞهال , وهي تهخل تهخل ي  كل الةقود لواء التعريف المختار
: كل ما التزم  المرء بفعلو، , فإني أختار تةيعفا عاما للةقه, وهوبات١ةتٌ الةام للةقه أو ات٠اص

 سواء صدر بإرادة منفردة ، أم احتاج إلى إرادتين في إنشائو .
 رابعا : حقيقة المقاصد 

الاعتزام والاعتماد والتوجُّو والنُّهوض منها:  : تهور  مادة قصه ي  اللغ  على مةاني المقاصد لغة
 (19)  والنهود والتوسط

اصه الريعة ، ومن أبيزها ما للةلماء ات١ةاصيعن تةيعفات متةهدة ت١صطلح مقأما في  الاصطلاح: 
: ات١ياد بات١قاصه الريعة  بأنها الغاع  منها، والأليار التي ودةها  " بقوله عرفها علال الفاسي علي:

ةاني واتٟكم  بأنها: "ات١ عرفها محمد الطاىر بن عاشورو .20الرارع عنه كل حكم  من أحكمامها "
ات١لحوظ  للرارع ي  تٚةع أحوال التريعع أو مةظمها تْةث لا تٗتص مامحظتها بالكمون ي  نوع 

: "مقاصه الريعة  هي الغاعات التي عرفها  أحمد الريسوني و .21خاص من أحكمام الريعة  "

                                                           
ه  . نري مكمتب  دار ات١طبوعات  4144الثانة  , دوابط الةقه ي  الفقه اإسلاممي . الطبة   عدنان التركمانيانظي: د.  - 18

اتٟنفي: شيح فتح القهعي , تةلةق وتٗيعج  بابن الهمام. كمال الهعن ت٤مه بن عبه الواحه  ات١ةيف 91اتٟهعث  , جهة , ص
أبو  .499, ص:4ج:, 9114-ه  4191, 4الأحادعث لةبه اليزاق غالب ات١ههي, دار الكمتب الةلمة  , بتَوت لبنان, ط :

مطبة  مصطفى  بهاع  المجتهه و نهاع  ات١قتصه, :بابن رشد الحفيدولةه ت٤مه بن أتٛه بن ت٤مه بن أتٛه بن رشه القيطبي الرهتَ ال
 .411ت٣ل  الأحكمام الةهلة   مادة  .494, ص:9م, ج:4295-ه 4425 ,1البابي اتٟلبي وأولاد ، مصي, ط:

 .49، 45،ص: 2، تاج الةيوس,ج:الزَّبيديو؛ 25, ص:  5، مةج  مقاعةس اللغ  ، ج:  بن فارسا - 19
 .9و : 3، ص4224:,5،  دار الغيب اإسلاممي , ط لعلال الفاسيمقاصه الريعة  ومكمارمها  -20
, 9, ط:-الأردن -, مقاصه الريعة  الالاممة , تٖقةق: ت٤مه الطاهي ات١ةساوي, دار النفائسالطاىر بن عاشورت٤مه  -21

 .54م, ص: ص :9114-ه4194
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: هي البواعث  الأخضر الأخضريوعيفها  .22ودةت الريعة  لأجل تٖقةقها ت١صلح  الةباد "
 23على تريعع الأحكمام تفضام منه لبحانه 

 خامسا : المعنى العام للموضوع.
هو بةان ما أباحه الرارع ولد عةته  به وألقطه  من عهم الةل  ، بكمل ما التزم  ات١يء بفةله، 
لواء صهر بإرادة منفيدة ، أم احتاج إلذ إرادتتُ ي  إنرائه , لواء تةلق عهم الةل  بالةقه أوات١ةقود 

ات١ةاني واتٟكم  وات١صالح  ات١لحوظ  للرارع للوقوف على  ما عتصل بهما من شيوط وأوصاف ,علةه أو 
 ي  تٚةع ذلك. 

 المطلب الأول  :  الجهالة  المهدرة  وجوبا في عقود المعاوضات .
كل تصيف جالب ت١صلح  أو دارئ  ت١فسهة , فقه شيع الله من الأركان والريائط ما          

ات١قصودة اتٞلب بريعه، أو عهرؤ ات١فاله ات١قصودة الهرء بودةه، فإن اشتًكت  يحصل تلك ات١صالح
التصيفات ي  مصالح الريائط والأركان كانت تلك الريائط والأركان مريوع  ي  تٚةةها، وإن 

وقه عرتًط (24)اختص بةض التصيفات بريء من الريوط أو الأركان اختص ذلك التصيف بهما؛ 
ن مفسها ي  التصيف الآخي لتقاربهما ي  جلب مصاتٟهما ودرء ي  أحه التصيفتُ ما عكمو 

مفالههما, ومن الةقود ما لا تٖصل مقاصهها مع اتٞهال , ومنها ما تٖصل مقاصهها مةها, ومنها 
 ما لاتٖصل مقاصهها إلا مع اتٞهال .

والغيض هنا لةس التقصاء تٚةع  تلك الةقود , وإنما لنظيب مثام ترهه ت٢ذا النوع منها 
 هو ما عرتًط فةه اتٞهال  ولاعصح بهونها, بل تتوق  علةها مقاصهها, ولا تصح إلا بها.و 

                                                           
م ، ص: 9144 -ه4141, 1، نظيع  ات١قاصه عنه اإسمام الراطبي ، دار الكملم  للنري والتوزعع ,ط: د الريسونيأحم  -22

42. 
 .51ص: -م9144 -ه4149: 4، اإسمام ي  مقاصه رب الأنام, , دار ابن جزم بتَوت, ط الأخضر الأخصري - 23
الأنام،  درال  وتٖقةق: ت٤مود بن التاممةه الرنقةطي, دار  , قواعه الأحكمام ي  مصالحعبد السلام بنعز الهعن عبه الةزعز  - 24

 .492, ص: 9لبنان ، ج:  –ات١ةارف بتَوت 
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ولبةان ذلك قسمت هذا ات١طلب إلذ  تٜس  فيوع هي كما علي: الأول: اتٞهال  الواجب  ي  اتٞةال  و 
 زاف.الثاني: اتٞهال  الواجب  ي  اإسجارة على عمل الأبهان ، ، والثالث: اتٞهال  الواجب  ي  اتٞ

 وات٠امس: اتٞهال  الواجب  ي  النكماح واليهن.
 الفرع الأول: الجهالة المهدرة وجوبا في عقد الجَعالة .

 هي التزام جُةل أو أجي مةتُ ت١ن عقوم بةمل مةتُ ، بهون تٖهعه أمه مةتُ، حقيقة الجَعالة : -

 (25) يدة.وتسمى عنه القانونةتُ: الوعه باتٞائزة ، فهي عقه أو التزام بإرادة منف
وهي بذل مال ي  مقابل  عمل مقصود ت٣هول، وي  ات١ةلوم خامف, فإن عتُ اتٞةل كان مقابل  

أنها جائزةً عنه اتٞمهور عها  حكمها:و (26)مةلوم تٔةهوم، وإن لد عةةنه كان مقابل  مةهوم تٔةهوم.
 .(27)اتٟنفة  

فهي تصح  على  , الةل  والتحهعهاتٞهال   لا تناي  اتٞةال  بل عنافةها والجهالة المشروطة فيها: 
, ولاتصح إلا تّهال  ت٤ل (28)عمل ت٣هول ومع عامل ت٣هول وعلى جةل ت٣هول ي  بةض الأحةان

 (29)ات١ثمون وجهال  الأجل.
لا عرتًط كونه  فةرتًط جهال  الةمل وت٤ل المجاعل فةه ) ت٤ل البحث (: قال القياي  :"

فلا قه احتًازا ت٦ن وجه آبقا أو دالا بغتَ عمل لتحصةل مصلح  الة -أي المجةول فةه -مةلوما
  (30).جعل لو وممن عرف مكانو فدل عليو لأن ذلك واجب عليو

                                                           
 .21, ص:1م, ج:4225-ه4115, 9ط: -دمرق -, الفقه الالاممي وأدلته, دار الفكميوىبة الزحيلي - 25
 .22 – 91, ص:9, القواعه الكمبرى, ج:العز - 26
ه (, بهائع 529اتٟنفي)ت الكاسانيعامء الهعن أبو بكمي بن مسةود  .945-945:, ص9, بهاع  المجتهه,ج:ابن رشد - 27

 .915-914, 5م,ج:4225-ه 4115 ,9لبنان,ط: –بتَوت  -دار الكمتب الةلمة  الصنائع ي  تيتةب الريائع,
و  ، فإنهّ يجوز مع جهال  مثل ما لو جةل اإسمام أو قائه اتٞةش ت١ن عهلّ على فتح قلة  للكمفّار المحاربتُ جةام منها كفيس وت٨ - 28

 الةوض للحاج  إلذ مثل ذلك وقت اتٟيب.
 .941, 45ج: م, 4222 -ه   4112, 9الكموعت, ط: –ت٣موع  من الةلماء, ات١ولوع  الفقهة  الكموعتة , دارالساملل  - 29
 .2, ص:5, الفيوق, ج:القراقي - 30
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 لأن ذلك يوجب الغرر في, العمل في الجعالة محدودا معلوماولا يجوز أن عكمون 
ه الآبق , وذلك لأنا إذا قةهنا علةه الةمل وقهرنا  مةلوما, فإذا فةل ذلك الةمل ات١ةلوم ولد يجالعمل

ولا بذلك السفر المعلوم ذىب عملو مجانا, فضاعت مصلحة العقد, فلذا كان ي  ذلك الوقت 
 (31)نفي الغرر عن الجعالة بحصول الجهالة فيها .

فلو قال : (32)ويشترط في الجعالة عدم التّأقيت لمدّة العمل عند المالكية والشافعية      
لأنّ تقدير المدّة شهي رمضان فله دعنار لد عصحّ الةقه ،  اتٞاعل مثاًم : من ردّ دالّتي إلذ نهاع 

, فهو عوجب الغير ي  الةمل بأن لا يجه الآبق ي  ذلك الوقت ولا بذلك يخلّ بمقصود العقد
 السفي ات١ةلوم, فكمان لابه من اتٞهال  لنفي الغير عن اتٞةال  .

فلو لد تٕز اتٞةال  :أن اتٞةال  لا تتحصل مقاصهها إلا مع اتٞهال , والحكمة من ذلك
مةها لفات على ات١امك ما يحصل ت٢  من رد ات١فقود من أموات٢ا كالةبه الآبق، والفيس الةائي، واتٞمل 

 الرارد فريعت اتٞةال  رفقا بالفاقه والواجه. 
وكذلك جوزت اتٞةال  على عمل ت٣هول مع عمل ت٣هول لأن مصلح  رد  قال الةز"

ذلك، وشيط ي  اتٞةل ما شيط ي  الأجية إذ لا تهعو اتٟاج  إلذ الضائع لا تٖصل ي  الغالب إلا ك
ت٥الف  الأصول فةه إلا مسأل  الةلج وهو الكمافي الغلةظ الرهعه إذا دل ات١سلمتُ على عورات 
حصون ات١ريكتُ يجةل من مال ات١ريكتُ، فإنه عصح مع أنه ت٣هول غتَ ت٦لوك ولا مقهور على 

 (33)".قامة مصالح الجهالةفي إتسلةمه ت١اس اتٟاج  إلذ ذلك 
واتٟقةق  أن عقه اتٞةال  تٚع بتُ ما لا عصح مع اتٞهال  وبتُ ماعصح مةها وبتُ ما لا 
عصح إلا مةها, فاتٞةل لابه أن عكمون مةلوما, والمجةول له يجوز أن عكمون ت٣هولا وات١هة والةمل لابه 

 ل.أن عكمون ت٣هولا. ولذا عصح أن نتًج  لنظيع  اتٞهال  بهذا ات١ثا

                                                           
 .44, ص:1نفسه ,ج: - 31
 .941, 45ات١ولوع  الفقهة  الكموعتة , ج: - 32
 .494, ص:9, قواعه الأحكمام, ج:العز - 33
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 الجهالة المهدرة وجوبا في الإجارة على عمل الأبدان. الفرع الثاني :
: أنها هي جائزة  وحكمها:هي عقه مةاود  على ت٘لةك منفة  بةوض, حقيقة الإجارة 

وعنقس  عقه اإسجارة باعتبار ات١ةقود علةه إلذ نوعتُ: إجارة على منافع الأعةان,  (34)باتفاق.
جارة على منافع الأعةان ككمياء منزل أولةارة  مثام فهذ  لابه ت٢ا وإجارة على عمل الأبهان. فاإس

 من تأقةت الأجل لأن اتٞال  فةها نتاي  الةقه, بةنما النوع الثاني هو ت٤ل الكمامم.
اإسجارة على عمل الأبهان لا تنافةها  اتٞهال  ي  الأجل, بل قه عنافةها  والجهالة المشروطة فيها : 

خط هذا الثوب ي  هذا الةوم بهره  أو  ه: لو أن ات١ؤجي عقول للمستأجَي:وبةان , مةلومة  الأجل
أكتًي منك دابتك لتًكبها إلذ ت٤ل كذا ي  هذا الةوم, أو أؤاجيك لتوصل الكمتاب لمحل كذا ي  هذا 

 الةوم أو الرهي بهره   مثام, فسه الةقه.
 ي  ذلك الةوم .عوجب الغير بتوقع تةذر الةمل لأن تٖهعه ات١هة  الحكمة من ذلك:- 

بأن عقول  لا يجوز أن يعين زمان الخياطةفهذا قس : لا يجوز تةةتُ الزمان فةه بل عتًك ت٣هولا ,   
بل مصلحتو ونفي ذلك عوجب الغير بتوقع تةذر الةمل ي  ذلك الةوم,  له الةوم مثام فتفسه, لأن
 (35) .الغرر عنو أن يبقى مطلقا

ةمل بالزمان، كقوله: تٗهمتٍ الةوم. وقه عقول: تٗةط قال ابن الةيبي:" فقه يدكمن تقهعي ال
لر هذا الثوب؛ فةقهر الةمل بالوجهتُ، وقه عتةذر تقهعي الةمل، كقوله: من جاءني بضالتي أو 
جلب عبهي الآبق فله كذا، فأحه الةودتُ لا عصح تقهعي ، والةوض الآخي لا به من تقهعي ، فإن 

 (36)ما لا ديورة فةه ". ما عسقط بالضيورة لا عتةهى لقوطه إلذ 
 الفرع الثالث : الجهالة المهدرة وجوبا في  عقد الجزاف.

                                                           
 . 44,ص:4م, ج: 4222 -  ه 4112, 9ط: -دمرق -, القاموس الفقهي, دار الفكمي سعدي أبو جيب - 34
 .41, ص:1, الفيوق, هامش إدرار الريوق, ج:القرافي  - 35
حكمام القيآن, مياجة   وتةلةق: ت٤مه عبه ه (: أ514ات١ةافيي ات١الكمي )ت:  بن العربيالقادي ت٤مه بن عبه الله أبو بكمي  - 36

 .55, ص: 4م, ج:  9114 -ه   4191  -4لبنان, ط:  –القادر عطا, دار الكمتب الةلمة ، بتَوت 
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وعيفه ابن عيف  بقوله :" اتٞزاف  (37)هو بةع ما لد عةل  قهر  على التفصةل.حقيقة عقد الجزاف: 
أو قل  -ي  ات١ةهود -وخفف فيما شق علموبةع ما يدكمن عل  قهر  دون أن عةل  والأصل منةه 

 (38)".-ت١كمةل و ات١وزوني  ا -جهلو
 اتٞواز , وقه لبق بةانه.وحكمو: 

لأن أصل ,  : تتوق  صحته على جهال  ات١تةاقهعن ت١قهار  بالتفصةلولجهالة المشروطة فيو 
اتٞزاف هو الهخول فةه على جهال  ات١قهار, فلو عل  أحههما دون الآخي كان غرا وتهلةسا, لذا 

, جاىلين بالكيل أن يكون المشتري والبائعلثاني: : ا-وهو عةهد شيوط صحته -قال القياي 
؛ لأن عهوت٢ما عن الكمةل عرةي لأنو غش؛ -ردي الله عنهما  -خامفا للرافةي وأبي حنةف  

 (39)من عل  كةل طةام فام عبةه جزافا حتى عبةنه " .» -علةه السامم  -بطلب ات١غابن ، ولقوله 
ا الريط عن عل  أحههما فقط بقيعنتتُ ":إنما احتًز بهذ -مبةنا مقصه  – قال الرىوني

إحهاهما مةنوع  وهي أن هذا الريط كغتَ  من بقة  الريوط ي  الصح  فام عصح الاحتًاز به عن 
علمها مةا به حتُ الةقه؛ لأنه عقتضي فساد البةع فةها ولا وجه له حتى على حه غتَ ابن عيف  

ل  أحههما فقط بةل  الآخي بقهرة ختَ وإن للجزاف وثانةهما لفظة  وهي قول خلةل ي  ت٤تًز  فإن ع
 (40)أعلمه أولا فسه كات١غنة  اه ."

اتٟقةق  أن الرافةة  عرتًطون عهم الةل  كذلك , لا كما قال القياي  , بل صيح النووي 
إذا باع الصبرة من اتٟنط  أو الرةتَ أو اتٞوز أو غتَ ذلك  بةهم وجود ات١خال  ي  ات١سأل  فقال:"

                                                           
ه  4144 ,4ه (: نةل الأوطار, دار اتٟهعث، مصي, ط:4951الةمتٍ )ت:  الشوكانيت٤مه بن علي بن ت٤مه بن عبه الله  - 37
 .421, ص:5م, ج:4224 -

 .421, ص:4: الفيوق, هامش: تهذعب الفيوق والقواعه السنة  ي  الأليار الفقهة  , ج:قرافيال - 38
 .421, ص:4نفسه, ج: - 39
 .424, ص: 4نفسه, ج: - 40
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ولكمن شاههاها فالبةع صحةح بام خامف  م واحد منهما قدرىا كيلا ولا وزناولم يعلجزافا 
  (41)".عنهنا

ولا نةل   ..مع جهل البائع والمشتري بقدرىاوقال ابن قهام :"إباح  بةع الصبرة جزافا 
 (42)فةه خامفا".

: ما ي  ذلك من الغير ، لأن بةع اتٞزاف جاز للضيورة واتٟاج  فةما الحكمة من ذلك
مةنا وحزرا ، فإذا عيفا  قهر  لد عكمن جزافا, و جهلهما تٔقهار ات١بةع هو مةتٌ اتٞزاف , وعل  عباع تٗ

 أحههما دون الآخي فةه تهلةس وغير , وهذا عناي  حقةق  اتٞزاف ومقصه . 
 المطلب الثاني: الجهالة  المهدرة في العقود التابعة.

قتضى عقود أخيى مقصودة أصال  الةقود التابة  هي لاتقصه لذاتها بل هي تابة  ت١   
 , ويدكمن أن ت٧ةلها قسمتُ: عقود تابة  للتوثةقات وأخيى تابة  للمناكحات.للمتةاملتُ 

)  , ودمان الوفاء  (كاليهن)ات١قصود بالةقود التابة  للتوثةقات: هي التي عقصه بها توثةق التةامل 
وات١قصود ( 43). ) كالوكال (به , أو إطامق التصيف فةما يدلكمه الرخص لاملتةان   كالكمفال ( 

) كات١هي (, أو إخامء السبةل )كات٠لع (. بالتابة  للمناكحات: هي التي عقصه بها توثةق الصل  
وهذ  تٜس  فيوع للكمامم عن كل واحه منها توزعت كما علي:الأول: اتٞهال  ي  عقه الكمفال ، و 

 وكال  .الثاني: اتٞهال  ي  عقه اليهن والثالث:اتٞهال  ي  عقه ال
 الفرع الأول: الجهالة في عقد الكفالة:

                                                           
ه (, المجموع شيح ات١هذب "مع تكممل  السبكمي وات١طةةي", دار الفكمي, 595)ت:  النوويأبو زكيعا ت٤ةي الهعن يحتِ بن شيف  - 41
 .449, ص:2ج:
ات١غتٍ, مكمتب   ه (,591اتٟنبلي، الرهتَ بابن قهام  ات١قهلي )ت:  بن قدامةأبو ت٤مه موفق الهعن عبه الله بن أتٛه بن ت٤مه  - 42

 .24, ص:1م, ج:4252 -ه  4422القاهية, بهون ط, 
 .99: أوفوا بالةقود , مناهج لاملترارات الةلمة  الريعة  ,  ص:  أبو غدةد.عبه الستار   - 43
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وهي نوعان : كفال  بالنفس :  -وتسمى أيضا الضمانة والحمالة والزعامة  –حقيقة الكفالة  
 (44)وكفال  بات١ال , وات١قصود هنا هذا الأختَ ؛ وهي:  التزام مكمل  غتَ لفةه دعنا على ذم  غتَ .

قال ابن رشه:  "هي ثابت  بالسن ، وت٣مع علةها من  الكمفال  بات١ال جائزة باتفاق,و حكمها: 
 (45)الصهر الأول ومن فقهاء الأمصار ".

اختلفوا ي  دمان المجهول وهو مثل أن عقول : دمنت ماله من ذم  فامن وهما   وكفالة المجهول: 
ةف  لا عةلمان مبلغه وكذلك ما لد يجب مثل أن عقول : ما دانةت فامنا فأنا دامته . فقال أبو حن

 ومالك وأتٛه : عصح الضمان فةهما. 
لأنو إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد فأشبو وحج  الرافةة  :  (46)وقال الرافةي : لا عصح ..

كأحه الهعنتُ، والقهنً لا عرتًط   فلا يصح ضمان المجهول ولا غير المعين، البيع والإجارة
، مثل: أنا دامن ما لإحاطة بوومحل الخلاف في مجهول يمكن ا، لأن معرفتو متيسرةذلك، 

 (47)بةت من زعه".
دمان الهرك أو الةههة، وهو دمان ردّ الثمن واستثنى الشافعية من ىذه العموم : 

للمرتًي عنه التحقاق ات١بةع، بأن عقول: تكمفّلتُ أو دمنت تٔا عهرك ي  هذا ات١بةع، وذلك 
  الثمن ولا عأمن أن عُستحقّ علةه ات١بةع، ولا ت٣هول، إلا أنه  قالوا: إن اتٟاج  داعة  إلةه؛ لأنه عُسلّ 

يدكمنه أن عأخذ على الثمن رهناً، لأن البائع لا عةطةه مع ات١بةع رهناً، ولا يدكمن أن عستوثق بالرهادة، 
لأنه قه عفُلس البائع فام تنفةه الرهادة، فل  عبق ما عستوثق به غتَ الضمان، ولا يدكمن أن يجةل 

 (48)فةفي عناتٞهال فةه. القهر الذي عستحق مةلوماً 
                                                           

 .99ص:  :نفسه 44 -
 . 925, ص: 9: بهاع  المجتهه , ج: ابن رشد 45 - 

: اختامف الأئم  الةلماء, تٖقةق : السةه عول  أتٛه, دار الكمتب الةلمة  ىبيرة الشيبانيالوزعي أبو ات١ظفي يحتِ بن ت٤مه بن  - 46
 .114 , ص:4م, ج:  9119 -ه   4194,  4ط:  –بتَوت -لبنان  -

 .915, ص: 4ج, ج: : مغتٍ المحتا  الشربيني - 47
 . 914 -919, ص: 4نفسه , ج: -48
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وهذا طيد للقةاس مع الفارق, فالضمان لاعوض فةه تٓامف البةع واإسجارة , فإتٟاقه   
بالتبرعات أحيى من إتٟاقه بات١ةاودات , وي  الآع  السابق  دلةل على جواز احتمال اتٞهال  فحمل 

 البةتَ يختل  من بةتَ لآخي قوة ودةفا وزعادة ونقصا.
لأن الضمان نوع من التبرع عقصه به اإسحسان المحض , وعتحقق به الجهالة: حكمة جوازه مع 

توثةق اتٟقوق,  والترجةع على التةامل, ولوشيط فةه الةل  لضةق ذلك على الضامن , ولتًكه 
 وداعت بذلك مصاتٟه. 

 الفرع الثاني: الجهالة في عقد الرىن:
ستوفى من تٙنه إن تةذر التةفاء ت٦ن هو علةه. : ات١ال الذي يجةل وثةق  بالهعن، لةحقيقة عقد الرىن

اتفق الفقهاء على  حكمو : و (49)أوهو حبس مال، وتوفةقه ي  مقابل  حق يدكمن التةفاؤ  منه. 
جواز اليهن ي  اتٟضي كما يجوز ي  السفي, وقه جاء ي  تريعةه منوطا بالسفي , لأن الغالب فةه 

 . فقهان ما هو الأصل من الكمتاب  واإسشهاد علةه
ذكينا فةما لبق أن الأجل ي  عقه اليهن لاعقبل التحهعه, ولكمن  و الجهالة في عقد الرىن:     

 الكمامم هنا عن الرئ ات١يهون , وقه اختل  الةلماء ي  جواز اتٞهال  فةه.
: إلذ ات١نع , وقاعهته  أن ما لا عصح بةةه لا عصح رهنه , لأن مقصود فذىب الجمهور   

ن من تٙنه، وما لا يجوز بةةه لا يدكمن ذلك فةه , لذا عرتًطون ي  ات١يهون أن اليهن التةفاء الهع
 (50)عكمون مةلوما وموجودا ومقهورا على تسلةمه .

 :  إلذ جواز اليهن مع اتٞهال  فةه . و ذىب المالكية
, كما عصح إفياد الثمية التي لد أن الغرر والمجهول يصح ارتهانوي  المجموع  وجه ذلك  قالو مالك

 (51)تؤبي بالارتهان". 

                                                           
 .451: القاموس الفقهي, ص:أبو جيبلةهي  - 49
, 1: ات١غتٍ, ج:ابن قدامة.15, ص: 4: مغتٍ المحتاج , ج:الشربيني.445, ص: 5: بهائع الصنائع, ج: الكاساني - 50

 .954ص:
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أن عقه اليهن شيع للتوثق ولتحصةل الأمان ولد عريع للمةاود  أصال , ثم إن  و حكمة ذلك:
 (52)الةقه عصح من دون رهن أصام  فكمة  به ت٣هولا, فريء عتوثق به ختَ من لاشيء .

 الفرع الثالث: الجهالة في عقد الوكالة :
باتفاق وحكم الوكالة:  (53).سه مطلقا، أو مقةهاإقام  الرخص غتَ مقام نفوحقيقة الوكالة: 
 الفقهاء هو اتٞواز.

 : اختل  الةلماء ي  جواز الوكال  ات١رتمل  على جهال  .الجهالة في عقد الوكالة 
ولا تٕوز   -وهي جهال  النوع  –أن الوكال  تٕوز مع  اتٞهال  الةستَة :   فمذىب الحنفية  

وهي ات١تولط  بتُ اتٞنس –ولاتٕوز مع ات١تولط   -نسوهي جهال  اتٞ -مع اتٞهال  الفاحر 
استعانة فيتحمل فيها الجهالة ومبتٌ الوكال  على التولع لكمونها   إلا إذا بتُ فةها الثمن. -والنوع

 (54). اليسيرة استحسانا
ومذىب المالكية:  الموكل فيو شرطو: أن يكون معلوما بالنص أو القرينة أو 

 (55)".العادة
: عرتًطون الةل  تٔا يجوز فةه التوكةل بوجه ما ، حةث عقل مةه الغير   عيةومذىب الشاف

لأن تٕوعز الوكال  للحاج  عقتضي ات١سات٤  فةه فةكمفي أن عكمون  ؛ولا عرتًط علمه من كل وجه  
 (56)مةلوما من وجه عقل مةه الغير للوكةل .

                                                                                                                                                               
 .914, ص:  5: ات١نتقى, ج:الباجي - 51
 .415, ص: 4ج:  نفسه: - 52
 .429: القاموس الفقهي, ص:سعدي أبو جيب - 53
ج:  -بهون: ط -ه (: فتح القهعي , دار الفكمي254)ت:  بابن الهمامكمال الهعن ت٤مه بن عبه الواحه السةوالي ات١ةيوف   -54
 .92, ص:2

ه الكمينً د. أتٛه بن عب ه (:التودةح ي  شيح ات١ختصي ,تٖقةق:995بن مولى، اتٞنهي ات١الكمي )ت:  خليل بن إسحاق - 55
 .421, ص: 5م, ج:9112 -ه  4192 -4ت٧ةب, ميكز ت٧ةبوعه للمخطوطات وخهم  التًاث,ط:

  .942, ص: 4: مغتٍ المحتاج, ج:الشربيني -56
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فإن وكله ي  كل قلةل : فام تصح الوكال  عنهه  إلا ي  تصيف مةلوم، أما مذىب الحنابلة
وإن كان وكله ي  بةع ماله كله، أو ما  لأنو يدخل فيو كل شيء، فيعظم الغرر.وكثتَ، لد عصح؛ 

 لأنو يعرف مالو ودينو،شاء منه، أو قبض دعونه كلها، أو اإسبياء منها أو ما شاء منها صح؛ 
 (57).فيقل الغررفةةيف أقصى ما عبةع وعقبض، 

 المطلب الثالث:  الجهالة  المهدرة  في  عقود التبرعات .
ات١قصود بةقود التبرعات هي الةقود التي بها ت٘لةك عتُ أو منفة  من طيف إلذ آخي بام      

عوض , أي لا عطلب فةها مقابل مادي , أما ات١قابل ات١ةنوي كالركمي والةوض الأخيوي )الثواب 
الكمامم هنا عن التبرعات المحظ  , وهي قائم  على ألاس (, فام عؤثي على حقةق  التبرع ؛ و 

اإسحسان وات١والاة بتُ أفياد الأم  وخادم  ت١ةتٌ الأخوة , وهي مصلح  حاجة  جلةل , وهذ  الةقود 
 تنقس  إلذ ما علي: 

 الوصية.عقه عقع فةه التبرع مضافا إلذ ما بةه ات١وت وهو عقه  -
 كالهبة.وذلك  –وبالتالر منفةته  -ال عقود ت٤ل التبرع فةها هب  عتُ  ات١ -
  الإعارة.عقود ت٤ل التبرع فةها منفة  الةتُ ات١الر وذلك مثل عقه  -
 الإبراء .عقه عقع فةه التبرع بإلقاط حق وذلك مثل عقه  -
 الوقف.عقه عقع فةه التبرع إلذ جه  من جهات ات٠تَ والنفع الةام مثل عقه  -

من هذ  الةقود, مع بةان حقةقته, وحكممه, و اتٞهال  ات١ههرة  ولنةيض ي  هذا ات١طلب إلذ ثامث 
 فةه , وحكمم  ذلك.

 الفرع الأول: الجهالة المهدرة في عقد الوصية.
 (58)هي عقه عوجب حقا ي  ثلث مال عاقه ، علزم تٔوته،أو: نةاب  عنه بةه .حقيقة الوصية: 

 (59). أنهاجائزة باتفاق الةلماءوحكمها: 
                                                           

 .442, ص: 9م, ج:4221-ه 4141, 4ات١قهلي: الكماي  ي  فقه اإسمام أتٛه, دار الكمتب الةلمة , ط: ابن قدامة - 57
 .429, ص:4لفقهي , ج:, القاموس ا أبو حبيبلةهي  - 58
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فيها:  قد اتفق الفقهاء على أن الجهالة لا تنافي الوصية, فتجوز الوصية و الجهالة المهدرة 
فلوأن شخصا أوصى لرخص براة من غنمه ، أو لةارة من لةاراته ، أو بثوب من  بالمجهول ,

 ولا تضره الجهالة.أثوابه من غتَ تةةتُ ، أو قال : لفامن جزء من مالر وت٨و , فإنه جائز 
 جائزةتُ إذا فةل فةاًم أو وصى ت١طلق موصوف فكمل من الوصةتتُ قال ابن تةمة :"ولو وصى ت١

 (60)". الوصية بالمجهولفإنه  لا عنازعون ي  جواز  باتفاق الأئمة
ت١ا كانت الوصة  إحسانا صيفا, وقصه الرارع إلذ تكمثتَها , ولا و حكمة الجوازىا مع الجهالة: 

يحصل على مالد عبذل فةه شةئا , شيعت ي   تضي اتٞهال   فةها ولايخسي ات١وصى له شةئا إن هو لد
 ات١ةلوم والمجهول.

 الفرع الثاني: الجهالة المهدرة في الهبة.
أنها جائزة باتفاق, ولاعرتًط  حكمها:و  (61)ت٘لةك مال لآخي بام عوض. حقيقة عقد الهبة ىي:

تك ما ي  . فلو قال شخص لآخي وهبتك إحهى غنمي ، أو وهبعند المالكيةفةها الةل  بات١وهوب 
 (62) بطن هذ  الهاب  ، أو وهبتك ما أكسبه من مال,ةفإن ذلك جائز عنهه .

 .وخالف الجمهور في ذلك
: الريائط التي تيجع إلذ ات١وهوب أنواع : منها أن عكمون موجودا وقت ات٢ب  ،  قالت الحنفية 

 (63)فام تٕوز هب  ما لةس تٔوجود وقت الةقه. 
 ( 64)فام . -كمجهول ومغصوب ودال-ةه جاز هبته ، وما لا : وما جاز بة وقالت الشافعية   

                                                                                                                                                               
 .19, ص:2, الفقه اإسلاممي وأدلته,ج:وىبة الزحيلي - 59
ت٣مع ات١لك فهه لطباع   ه (, ت٣موع الفتاوى,992اتٟياني )ات١توفى :  بن تيميةتقي الهعن أبو الةباس أتٛه بن عبه اتٟلة   - 60

 .491, ص:44م, ج:4225-ه 4145 ات١صح  الريع ، ات١هعن  النبوع ، ات١ملكم  الةيبة  السةودع , ط:
 .421, ص:4, القاموس الفقهي, ج:ابو جيبلةهي  - 61
 .995, ص:4, الفيوق,ج:القرافي - 62

بتَوت  -ه (, بهائع الصنائع ي  تيتةب الريائع, دار الكمتب الةلمة  529اتٟنفي)ت  الكاسانيعامء الهعن أبو بكمي بن مسةود  63-
 .442, ص:5م, ج:4225 -ه  4115, 9ط:لبنان,  –
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ات١وجود ي  حةاته غتَ  ، قال  المعلوم: هي التبرع بتملةك ماله  وقالت الحنابلة الهبة 
، وبات١وجود ات١ةهوم ، فام تصح ات٢ب  فةها  وبالمعلوم المجهولالبهوتي : خيج بات١ال ت٨و الكملب ، 

.(65) 
, وات١وهوب له لايخسي شةئا إن هو  صحيح أن الجهالة لا تنافي الهبةالجهالة المهدرة فيها: ال 

وهب له شيء ت٣هول , وهي كالوصة  , ولا وجه لقول تٚهور ات١انةتُ بةهم الصح  , لأن  الأصل 
 ي  الةقود الصح  حتى عيد دلةل ات١نع , ولا دلةل, بل ورد الهلةل بةكمس ما عقولون.

ِ  فِى هَذِِ  الْقِصَِّ  قاَلَ فَ قَالَ رَلُولُ اللَّهِ  فةَنْ عَمْيوِ بْنِ شُةَةْبٍ عَنْ  صلى الله علةه -أبَةِهِ عَنْ جَهِّ
نَا لِتَّ »  -ولل  رُدُّوا عَلَةْهِْ  نِسَاءَهُْ  وَأبَْ نَاءَهُْ  فَمَنْ مَسَكَ بِرَىْءٍ مِنْ هَذَا الْفَىْءِ فإَِنَّ لَهُ بهِِ عَلَة ْ

نَا فَ ياَئِضَ مِنْ أوََّلِ شَىْءٍ عفُِ  مِنْ بةَِتٍَ  - -صلى الله علةه ولل  -عَ ةْتٌِ النَّبَِّ  -ثُمَّ دَناَ «. ةئُهُ اللَّهُ عَلَة ْ
 «. عاَ أعَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لةَْسَ لِذ مِنَ الْفَىْءِ شَىْءٌ وَلَا هَذَا » فأََخَذَ وَبَ يةًَ مِنْ لَنَامِهِ ثُمَّ قاَلَ 

فَ قَامَ رَجُلٌ فِى عَهِِ  كُبٌَّ  «. ت٠ْمُُسَ وَات٠ْمُُسُ مَيْدُودٌ عَلَةْكُمْ  فأََدُّوا ات٠ْةَِاطَ وَالْمِخْةَطَ إِلاَّ ا» وَرَفَعَ أُصْبُ ةَةْهِ 
أمََّا مَا  »  -صلى الله علةه ولل -مِنْ شَةْيٍ فَ قَالَ أَخَذْتُ هَذِِ  لُأصْلِحَ بِهاَ بَ يْذَعًَ  لِذ فَ قَالَ رَلُولُ اللَّهِ 

  (66)فَ قَالَ أمََّا إِذْ بَ لَغَتْ مَا أرََى فَاَم أرََبَ لِذ فِةهَا. وَنَ بَذَهَا.«.  عَبْهِ الْمُطَّلِبِ فَ هُوَ لَكَ كَانَ لِذ وَلبَِتٌِ 
أعطا  حقه وحق بتٍ عبه ات١طلب،  -صلى الله علةه ولل  -: أن النبي ووجو الدلالة منو 

 وهو ت٣هول القهر, فكمة  بةه هذا عقال بةهم اتٞواز.

اقتضت حكمم  الريع وحثه على اإسحسان, التولة  فةه بكمل طيعق بات١ةلوم  ك:و حكمة ذل
والمجهول فإن ذلك أعسي لكمثية وقوعه قطةا, فإذا وهب له عبه  الآبق جاز أن يجه  فةحصل له ما 

 (67).لأنه لد عبذل شةئا ولا ضرر عليو إن لم يجدهعنتفع به 
                                                                                                                                                               

 .495, ص: 45, المجموع, ج:  النووي - 64
ه (, كراف القناع عن متن  اإسقناع, 4154اتٟنبلى )ت:  البهوتىمنصور بن عونس بن صامح الهعن ابن حسن بن إدرعس  - 65

 .922, ص: 1دار الكمتب الةلمة , ج: 
, حسن. الألباني . وقال9525ق :, ر 45, ص:4, ي  لننه, كتاب: اتٞهاد, باب: فهاء الألتَ بات١ال, ج:أبو داودأخيجه  - 66

 . 299, رق : 159, ص:9ي  موطإ , كتاب: اتٞهاد, باب: ما جاء ي  الغلول, ج: مالك وأخيجه 
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 الفرع الثالث : الجهالة في الوقف.
حبس مال يدكمن الانتفاع به مع بقاء عةنه، بقطع التصيف ي  رقبته، على قف: حقيقة عقد الو 

 (68)مصيف مباح.
 . جائز بام خامف وهو من القيب ات١نهوب إلةهاحكم الوقف  و
 : اختل  الةلماء ي  اشتًاط مةلومة  ات١وقوف وتةةةنه. الجهالة المهدرة فيوو 

ت١وقوف مةلوما فلو وق  شةئا من إلذ القول بأنه عرتًط أن عكمون ا  فذىب الحنفية:
أرده ولد عسمه لا عصح لأن الريء عتناول القلةل والكمثتَ ولو بتُ بةه ذلك، إذ رتٔا عبتُ شةئا قلةام 

  (69)لا عوق  عادة، ولو قال: وقفت هذ  الأرض أو هذ  الأرض كان باطام ت١كمان اتٞهال  
عتُ مةةن  فإن وق  عبها غتَ  : إلذ أن الوق  لا عصح إلا ي  وذىب الشافعية والحنابلة

مةتُ أو فيلا غتَ مةتُ فالوق  باطل، وكذا لو وق  أحه دارعه أو أحه عبهعه لا عصح، لأن 
 الوق  نقل ملك على وجه القيب  والصهق  فام عصح ي  غتَ مةتُ كما 

 . (70)لا عصح ي  عتُ ي  الذم  كهار وعبه ولو موصوفا 
ات١ةلق على ت٣هول كقول الواق : هذا وق  بةه  أنه يجوز الوق إلذ :  وذىب المالكية

 (71)شهي أو عام أو إن قهم فامن , ويجوز الوق  على غتَ مةتُ إن كان ت٤صورا . 
والذي عتًجح بالنظي إلذ مقاصه التبرعات هو القول تّواز اتٞهال  ي  الوق  كسائي عقود التبرعات 

 , لأنه لا دير عتًتب على ذلك والله أعل .

                                                                                                                                                               
 .995-995, ص: 4, الفيوق, ج:القرافي - 67
 .425: القاموس الفقهي, ص: أبو جيبلةهي  - 68
 .914, ص: 5: البحي اليائق , ج:  ابن نجيمانظي:  - 69
 .954-951, ص: 9: الكماي  , ج: ابن قدامة . و494, ص: 45: المجموع, ج: ويلنو انظي: ا - 70
 .415 -411, ص: 2: منح اتٞلةل , ج: عليشت٤مه  - 71
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لأن ي  اعتبار اتٞهال  ي  الوق  تةطةل ت١صاتٟ  الكمثتَة جها, فقه كان الوق  وما  ىا:حكمة إىدار 
عزال أداة من أدوات اليقي بالأم  ي  ت٥تل  المجالات : التةلةمة  والصحة  والاقتصادع  ...وهو وجه 

 من وجو  البر واإسحسان الصيف فام تضي  اتٞهال  كسائي عقود التبرعات التي ذكيت.
 الرابع : مقاصد إىدار الجهالة في ما سبق. المطلب 

جاء فةما لبق أن التريعع قه عرتًط ي  بةض الةقود ما عكمون مبطام ي  عقود أخيى , وختَ      
دلةل على ذلك ما ذكي ي  ات١طلب الأول  ,  وهذا عهل على أن اتٞيي وراء الأقةس  لةس بسهعه , 

مقصود تلك الةلل والأمارات , وعلى الباعث على وطيد الةلل غتَ مستقة  مالد عق  الناظي على 
توقةتها ي  ذلك المحل  دون لوا  ,  ومن ات١قاصه التي يدكمن ذكيها  بهذا ات٠صوص مقاصه أربة  

مقصه الأخوة والتكمافل و  تٖقةق مصالح الةقود باتٞهال  و الثاني  : هي كما علي:ات١قصه الأول :
 اليابع :  التولع ي  ولائل إنةقادها بات١ةلوم والمجهول.التكمثتَ من عقود التبرعات و  الثالث :

 المقصد الأول:  تحقيق مصالح العقود بالجهالة.
جاء ي  ات١طلب الأول بةض الةقود التي لا تتحقق مصاتٟها إلا باتٞهال  فةها , وذكينا اتٟكمم       

 لك الةقود .  عنه كل عقه منها , و تلخصت تلك اتٟكم  ي  مقصه واحه وهو تٖقةق مصالح ت
فأحكمام الرارع توزعت على مقتضى رعاع  مصالح ات١كملفتُ , و ما ودةت الريوط        

والضوابط ي  الةقود إلا لتحقق مصاتٟها , وتهرأ مفالهها , وإن ما يحقق الصامح ي  هذ  الةقود 
قياض ي  هو أن تكمون فةها اتٞهال  , فمصلح  اتٞةال  مثام ي  جهال  الةمل والأجل ومصلح  ال

 اتٞزاف ي  جهال  ات١قهار ... جهال  الأجل ومصلح  
فاتٞهال  ي  هذ  الةقود تنفي الغير والضير و التهلةس كما هو مذكور ي  حكمم  كل عقه        

 وجبت فةه اتٞهال  .   
: وكذلك جوزت اتٞةال  على  - ي  بةان هذا ات١قصه -وقه قال الةز بن عبه السامم            

هول مع عمل ت٣هول لأن مصلح  رد الضائع لا تٖصل ي  الغالب إلا كذلك، وشيط عمل ت٣
ي  اتٞةل ما شيط ي  الأجية إذ لا تهعو اتٟاج  إلذ ت٥الف  الأصول فةه إلا مسأل  الةلج وهو 
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الكمافي الغلةظ الرهعه إذا دل ات١سلمتُ على عورات حصون ات١ريكتُ يجةل من مال ات١ريكتُ، 
هول غتَ ت٦لوك ولا مقهور على تسلةمه ت١اس اتٟاج  إلذ ذلك ي  إقام  فإنه عصح مع أنه ت٣

مصالح اتٞهال ، وكذلك شيطت اليؤع  ي  ات١بةع وات١أجور وات١وهوب دفةا للغير، ولد ترتًط ي  
النكماح مع أن تٚال ات١يأة من أكمل ات١قاصه ت١ا ي  اشتًاطها فةه من الضير على النساء 

 (72) خوة واتٟةاء.والأولةاء وإرغام أن  الن
  المقصد الثاني : مقصد الأخوة والتكافل. 

الةقود التابة  ي  أغلبها فةها مةتٌ التبرع و اإسحسان وهي قائم  على ألاس ات١والاة بتُ      
تٚةل, فبها  يمصلح  حاجة  جلةل  وأثي خلق إلامم يأفياد الأم  ات٠ادم  ت١ةتٌ الأخوة ,  فه

 اء ات١قتًعن وإقام  اتٞ  من مصالح ات١سلمتُ.حصلت مساعف  ات١ةوزعن وإغن
وإن كانت تابة  لةقود ات١ةاودات فهي لأجل إت٘ام مصلح  الةقه , فتكمون ي  درج  التكممةلي       

 وإذا اشتًط ي  هذا التكممةلي ات١ةلومة  التام  قه عةود ذلك على الأصل باإسبطال. 
 :(73) المقصد الثالث :التكثير من عقود التبرعات

ت١ا فةها من ات١صالح الةام  وات٠اص , وإذ قه كان شح النفوس حائاًم دون تٖصةل كثتَ  وذلك       
 يفف . منها دلت أدل  الريعة  على التًغةب فةها فجةلت من الةمل غتَ ات١نقطع ثوابه بةه ات١وت

 اتٟهعث الصحةح : ط إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثامث  صهق  جارع  .." إلخ.
قه تواتيت أدل  الريعة  على التًغةب فةها, وجةلتها بيهانا على صهق اإسيدان و منها ما و 

عبقى أجي  إلذ عوم الهعن, واعتبار اتٞهال  فةها ت٦ا عتنافى وهذا ات١قصه فاعتبارها عضةق على الناس 
 ويجةله  عنفيون عنها.

  تطييب النفوس : المقصد الرابع:

                                                           
 .415, ص: 9: قواعه الأحكمام , ج: العز - 72
 .422: مقاصه الريعة  اإسلاممة  ,  ص: الطاّىر بن عاشورانظي:  - 73
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لا يخاتٞه تيدد لأنها من ات١ةيوف والسخاء, ولأن فةها  إن التبرعات صادرة عن طةب نفس
إخياج جزء من ات١ال المحبوب بهون عوض يخلفه, فتمحض أن عكمون قصه ات١تبرع النفع الةام و 

 الثواب اتٞزعل.
ولذلك كان من مقصه الرارع فةها أن تصهر عن أصحابها صهوراً من شأنه أن لا تةقبه  

من جياء إحسانه فةحذر الناس فةل ات١ةيوف, إذ لا عنبغى أن نهام  حتى لا يجىء دي للمحسن 
 عأتى ات٠تَ بالري.. فطةب النفس ات١قصود ي  التبرعات أخص من طةب النفس ات١قير ي  ات١ةاودات

. 
 وإذا كان ذلك كذلك فإن ات١تبرع لا تضي  اتٞهالات وإن كثيت.لأن نفسه طابت بذلك .

 نالمقصد الخامس: توسيع دائرة الإحسا 
ولائل إنةقادها بات١ةلوم والمجهول ، ووجه هذا ات١قصه أن التبرع بات١ال عزعز على  التولع ي  

عظة , وهو مع ذلك لا عسل  من ت٣اذب  شح  يالنفس فالباعث علةه أريحة  دعنة  ودافع خلق
لرةطان خطيات كثتَة أقواها ما ذكي  الله تةالذ بقوله : " ا النفوس تلك الأريحة  وذلك الهافع ي 

كةفةات إنةقادها   التولع ي  يات١قصه الأول, فف عةهك  الفقي" , وقه تبتُ تيغةب الريعة  فةها ي 
 . خهم  للمقصه الأول

التوسعة فيها بكل طريق بالمعلوم والمجهول فإن ولأنها إحسان صيف اقتضت حكمم  الريع 
 .(74). ذلك أدعى لكثرة وقوعو وفي المنع منو وسيلة إلى تقليلها

ومن أجل ذلك أعملت شروط المتبرعين في مصارف تبرعاتهم من تعميم وتخصيص    
بين المقاصد ىو  فإن اتٞمعوتأجيل وتأبيد وسائر الشروط ما لم تكن منافية لمقصد أعلى, 

 . غرض التشريع
  الخاتمة:

 ي  ات٠تام يدكمن أن نستخلص النتائج التالة :   
                                                           

 .995-995, ص: 4, الفيوق , ج:القرافي - 74
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  للنقةضتُ , فهو كما عوجب الغير بوجود  عةتبر وص  اتٞهال  من الأوصاف ات١وجب -
عوجبه بةهمه , وهو بهذا من الأوصاف النادرة ي  فقهنا التي توجب اتٟكم  ونقةضه ي  الةقود بل ي  

 الةقه الواحه كما رأعنا مع اتٞةال  وغتَها.
لا تةتبر اتٞهال  مانة  من صح  الةقود على اإسطامق , بل هي مانة  ي  بةضها دون  -
ما ت٘نع من صحته اتٞهال  هو عقود ات١ةاودات ات١الة  التي مبناها على ات١كماعس  وات١غالب  بةض , ف

 وتنمة  ات١ال والتثمار .
تةتبر اتٞهال  مانة  من صح  عقود التبرعات المحض  أو ما عتبةها من عقود , لأنها  ولا-

   فةها .مبنة  على اإسحسان المحض ولا دير علحق ات١تبرع إلةه من إههار اتٞهال
تتفاوت نسب  تأثتَ اتٞهال  على حسب مقصود كل عقه , ولذا فإنه من الضيوري مةيف  -

 مقاصه الةقود قبل اتٟكم  علةها بالصح  أو البطامن بسبب اتٞهال .
إن التًدعه بتُ اعتبار اتٞهال  وإههارها إنما هو ت١ياعاة مصالح الةقود وحظوظ ات١كملفتُ,  -

 عتبار اعتبرت , وحةث كانت ات١صلح  ي  اإسههار أههرت .فحةث كانت ات١صلح  ي  الا
  .  هذا والله تةالذ أعلى وأعل  ، ونسب  الةل  إلةه ألل ، وله اتٟمه ي  الأولذ والآخية -1


